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لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) بشــــأن تنظيــــم القــــاعدة وحركــــــة 

  الطالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات 
مذكرة شفوية مؤرخة ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس اللجنـة 

 من البعثة الدائمة لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة 
تتشرف البعثة الدائمة لنيكاراغوا لدى الأمم المتحـدة بـأن تقـدم طيـه إلى أمانـة اللجنـة 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) التقرير الرسمي الذي تقدمـه حكومـة نيكـاراغوا امتثـالا 

لقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣ الموجهــة إلى  مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٥ تشـرين الث
 رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة  

 تقرير نيكاراغوا عن امتثالها لقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
ـــد إلى  تتمثـل المهمـة الاسـتراتيجية المنوطـة بحكومـة جمهوريـة نيكـاراغوا، في تحويـل البل
حليـف جـدي وموثـوق بـه يقـــف علنــا في صــف المعســكر الديمقراطــي في معركتــه لمكافحــة 
الإرهاب والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال(١). ولا بد من الإشـارة إلى أن نيكـاراغوا أبـدت 
عزمها الثابت على مكافحة هذه الآفة على الصعد الوطني والإقليمي والـدولي، وأدانـت بشـدة 
أحداث ١١ أيلول/سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، وأعربـت عـن تضامنـها 
مع أسر الضحايا وحكومة الولايات المتحدة، بــالرغم مـن أن نيكـاراغوا لم تكـن في يـوم هدفـا 

مباشرا للإرهاب. 
وفي هذا الصدد، واستجابة منها لطلب رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩)، تقدم نيكاراغوا تقريرها الذي يتضمن آخر المعلومـات بشـأن مـا تم تنفيـذه 
في البلد من التدابير المنصوص عليها في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة ٤ مـن القـرار ١٢٦٧ 
ــين ١ و ٢  (١٩٩٩)، والفقـرة الفرعيـة ج مـن الفقـرة ٩ مـن القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرت

من ا لقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٣). 
 

تقرير حكومة نيكاراغوا 
تشـريعات نيكـاراغوا لا تجـيز تجميـد الأمـوال وغيرهـــا مــن المــوارد ــرد الاشــتباه في 
ضلـوع أصحاـا في أنشـطة إرهابيـة. بيـد أن تشـريعاتنا تضـع الإرهـاب في خانـة جرائـم غســل 
الأموال وفقا لما ينـص عليـها قـانون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة وغيرهـا مـن المـواد الخاضعـة 
للمراقبـة، وغسـل الأمـوال والأمـوال المتأتيـة مـن الأنشـطة غـــير المشــروعة، أو مــا ينــص عليــه 

القانون ٢٨٥ في الفقرة الفرعية (أ) من مادته ٦٥ ونصها كما يلي: 
�يرتكب جريمة غسل الأموال، من يرتكـب أعمـال وعمليـات تجاريـة ناشـئة 
عن أنشطة غير مشروعة، أو مستمدة منها، أو يرتكبها من خـلال شـخص طبيعـي أو 
اعتباري أو بمشاركة أشخاص آخريـن أو أي مؤسسـات مصرفيـة، ماليـة أو تجاريـة أو 

سواها�. 

 __________
نص الخطاب الذي ألقاه رئيس جمهوريـة نيكـاراغوا إنريـك بولانيـوس سـييار بمناسـبة توليـه منصـب الرئيـس في  (١)

١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
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كما أن هناك في قانون الإجراءات الجنائية إجراء يتعلق ذا الموضوع. أما فيما يتعلـق 
بتجميـد أمـوال المشـتبه في ضلوعـهم في تمويـل أنشـطة إرهابيـة، يجـوز، بنـــاء علــى أمــر يصــدر 
مباشرة عن سلطة قضائية أو عبر هيئـة الرقابـة علـى المصـارف، تجميـد تلـك الأمـوال أو وقـف 
ـــاكم أو يــدان علــى قضايــا تنطــوي علــى أنشــطة غــير مشــروعة كالأعمــال  حسـاب مـن يح

الإرهابية. 
وبنـاء علـى مجـرد طلـب مـن مكتـب المدعـي العـام إلى هيئـة الرقابـة علـى المصـــارف أو 
عندمـا تـأمر السـلطة القضائيـة المعنيـة برفـع السـرية المصرفيـة والماليـة، يجـــوز عندئــذ للســلطات 
ـــاصيل حركــة معــاملات تلــك الحســابات أو غيرهــا مــن الحســابات  المختصـة أن تنظـر في تف
امدة. وفيما يلي الأسانيد التي تستند إليها السلطات القضائية في إجراءاـا لإصـدار أوامرهـا 

بتجميد حساب من الحسابات على سبيل التحوط. 
المادة ١٦٧ من الدستور السياسي؛  �

المادة ١٢ من القانون ٢٦٠ �القانون الأساسي للجهاز القضائي�؛  �
المـادة ١٠٩ مـن القـانون ٣١٤ �القـانون العـــام للمصــارف والمؤسســات الماليــة غــير  �

المصرفية والشركات المالية�؛ 
البنـود (ج) و (د) و (هــ) مـن الفقـرة الفرعيـة ٢ مـن المـادة ١٦٧ مـــن القــانون ٤٠٦  �
للإجـراءات الجنائيـة حيـث يـرد: �تتمثـل التدابـير التحوطيـــة الرئيســية … (ج) وقــف 
ـــهم والأوراق الماليــة؛ و (د) الحظــر أو الحجــر التحوطــي؛  الحسـابات المصرفيـة والأس

و (هـ) إخضاع الشركة للمراقبة القضائية�. 
ومبدئيا، ينسحب على الإرهاب، فيما يتعلق بتجميد الأموال، نفس الإجراء السـاري 
على غسل الأموال. غير أنه قد يسبقه تقريـر عـن العمليـات المشـبوهة يرفعـه مصـرف إلى هيئـة 
الرقابة على المصارف عملا بالقانون ٢٨٥ والقـاعدة المتعلقـة بمنـع غسـل الأمـوال وغيرهـا مـن 
الأصـول وهـي القـاعدة الواجبـة التطبيـق علـى جميـع المؤسسـات الماليـــة الخاضعــة لرقابــة الهيئــة 
وغيرها من المؤسسات المالية، والتي تلزم المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى بـالإبلاغ عـن 

أن عمليات يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأصول أو خارجة عن المألوف. 
وتحيل هيئة الرقابة علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى تلـك التقـارير مباشـرة 
إلى وحدة التحليل المالي التي يرأسها المدعي العام. وفي ضوء القوائم المعممة بأسمـاء الأشـخاص 
والكيانــات المشــتبه في ضلوعــهم في الإرهــاب، فــإن تلــك التقــارير قــد تســاهم في كشــــف 
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معاملات تنطوي على أمـوال حولـت لتمويـل أنشـطة إرهابيـة أو وجـهت لفـائدة أشـخاص أو 
كيانات مشتبه م؛ وتساهم في توجيه التحقيق نحو خيوط الجريمة. 

وقد أنشئت وحدة التحليل المالي المذكورة آنفا بموجب المـادة ٢٣ مـن القـانون ٢٨٥ 
المتعلـق بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة وغيرهـا مـن المـواد الخاضعـة للمراقبـة، وغســـل الأمــوال 
والأصول المتأتية من الأنشطة غـير المشـروعة، في ٢٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. والهـدف المنشـود 
عموما من المـهام المنوطـة بتلـك الوحـدة وفقـا للقـانون ٢٨٥ إنمـا يتمثـل في الحيلولـة دون قيـام 

أنشطة من هذا القبيل في غواتيمالا. 
وتساهم هذه الأحكام في تنظيم منع وقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة. وقـد أصـدرت 
هيئـة الرقابـة علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى تعليمـــات للاســتعانة بــالدليل الــذي 

اقترحته وحدة التحليل المالي لكشف عمليات تمويل الإرهاب. 
وفيمـا يتعلـق بموضـوع منـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة. قدمـت وحـــدة التحليــل المــالي 
ـــات الوحــدة  الـردود علـى الأسـئلة الـواردة في اسـتمارة التقييـم الـذاتي لنيكـاراغوا بشـأن توصي
الثمـاني المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب. وجديـر بـالذكر في الأثنـاء، أن القـانون ٢٨٥ لا يعـــهد إلى 
الوحـدة بمـهام محـددة في هـذا اـال. ويوجـد حاليـا مشـروع قـانون يعـدل القـانون رقــم ٢٨٥ 

وينوط مهام جديدة بالوحدة.  
وحسب المعلومات الـتي اسـتقيناها، تمحـورت المـهام الرئيسـية الـتي قـامت ـا الوحـدة 
حول موضوع غسل الأموال، بالتعاون الوثيق مع الأمانـة التنفيذيـة للمجلـس الوطـني لمكافحـة 
المخدرات الذي تتبعه وحدة التحليل المالي. ومن الأمثلة على ذلك، أا هي الـتي قدمـت علـى 
نحـو مشـترك فيمـا بـين المؤسســـات الــردود علــى الأســئلة الــواردة في اســتبيان التقييــم الــذاتي 
لنيكاراغوا بشأن منـع ومكافحـة غسـل الأمـوال الـتي تتضمـن ٤٠ توصيـة مـن وحـدة التحليـل 
المالي، و ١٩ توصية أخرى و ٢٥ معيـارا لتحديـد بلـدان أو أقـاليم غـير متعاونـة. ثم إن سـلطة 
الإشراف هذه، تبلغ على النحو الواجب الوحدة بأي تقـارير عـن عمليـات مشـبوهة أو مهمـة 

تتلقاها من الكيانات الخاضعة للرقابة. 
وليـس ثمـة في القوانـين أو اللوائـح مـا يحـــدد صراحــة مــا الســلطات الــتي يحــق لهــا في 
نيكاراغوا أن تنظر في قوائم الأشخاص والكيانات المحتمل ضلوعهم في الإرهـاب، أو مـا يحـدد 
الإجـراء الواجـب اتباعـه لإضافـة أسمـاء إلى القائمـة وحـذف أسمـاء أخـــرى. غــير أنــه ومنــذ أن 
أنشئت اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة أمريكا الوسـطى للتعـاون الكـامل لمنـع ومكافحـة الإرهـاب 

والأنشطة المرتبطة به، كان الإجراء التالي هو المتبع: 
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تلقت وزارة الخارجية تلك القوائــم عـن طريـق القنـوات الرسميـة (سـفارات أو هيئـات  �
متعددة الأطراف) وأحالتها إلى السلطات المختصة بما فيها هيئة الرقابة على المصـارف 

والمؤسسات المالية الأخرى؛ 
عملا بالفقرة الفرعية ١٢ من المادة ٣، والفقرة الفرعية ١ من المـادة ١٩ مـن القـانون  �
١٣٦، عممت هيئة الرقابة على الفور على جميع المؤسسـات الماليـة الخاضعـة لرقابتـها 
جميـع القوائـم الـتي أبلغـت ـا، وأصـدرت إلى تلـك المؤسسـات تعليمـات تطلـب فيــها 
منها إبلاغها بأي عملية تتم مع أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم في تلك القوائم؛ 

لو ثبت وجود عمليات كـهذه، وهـو مـا يحصـل، تتصـل هيئـة الرقابـة بمكتـب المدعـي  �
العام لتحريك الإجراءات القانونية اللازمة. 

وفي هذا الصدد، انضمت نيكـاراغوا إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الدوليـة لعـام ١٩٩٩، 
لقمع تمويل الإرهاب، وصدق عليـها البرلمـان بموجـب المرسـوم التشـريعي ٣٢٨٧ الـذي صـدر 
في الجريــدة الرسميــة عــدد ٩٢ المــــؤرخ ٢٠ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢. ثم إنـــه وبموجـــب المرســـوم 
التشـريعي، ٦٢-٢٠٠٢، الـذي صـدر في الجريـدة الرسميـة عـــدد ١٢١ المــؤرخ ٢٨ حزيــران/ 
ـــة  يونيـه ٢٠٠٢، صـدق رئيـس الجمهوريـة علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظم
العابرة للحدود، التي صدقت عليها الجمعية الوطنيـة لنيكـاراغوا مـن خـلال المرسـوم التشـريعي 

٣٢٤٦، الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد ٣٨ المؤرخ ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
كمـا أن نيكـاراغوا عضـو في فرقـة العمـل المعنيـة بالأعمـال الماليـة لـدول منطقـة البحــر 
الكـاريبي، ولـذا، وامتثـالا لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، أجـابت وحـدة التحليـل المـــالي بصــورة 
مشــتركة مــن المؤسســات في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، علــى اســتبيان التقييــــم الـــذاتي بشـــأن 
التوصيات الثماني المتعلقة بتمويل الإرهاب الصـادرة عـن فرقـة العمـل المعنيـة بالأعمـال الماليـة، 
وهي توصيات تعكس الحالة في بلدنا. وقد اطلعت وزارة الداخليـة علـى هـذه الوثيقـة ممثلـة في 

أمانة الس الوطني لمكافحة المخدرات الذي تعاون على نحو وثيق مع وحدة التحليل المالي. 
وفي نفس الوقت، هناك مشروع معروض علـى الجمعيـة العامـة لقـانون جنـائي جديـد 
يمكـن أن يشـتمل علـــى جوانــب تتعلــق بالأنشــطة الإرهابيــة وتمويــل الإرهــاب، ونحــن نحيــل 
التشريعات الدولية إلى القائمين على تحريـره لتكييـف القـانون الجنـائي الجديـد بمـا يراعـي تلـك 

التشريعات. 
وتصنف المواد ٤٩٣ و ٤٩٩ و ٥٠٠ من الفصلـين الأول والثـاني مـن البـاب الحـادي 
عشـر في ركـن �الجرائـم المخلـة بالنظـام العـام� جريمـة �الأعمـال الإرهابيـة�، ويمكننـا العثـور 
ـــك في ركــن �المتــآمرون  علـى تمويـل الإرهـاب في ركـن �الممولـون� أو �المحرضـون� وكذل
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الأساسـيون�. وتوجـد المنظمـات الإرهابيـة مـــن جــانب آخــر في ركــن �الاتفــاق الجرمــي� 
المنصوص عليه أيضـا في نفـس القـانون. وبالإضافـة إلى ذلـك، نشـير إلى المـادة ٥٤٦ �الجرائـم 

التي دد السلام في الجمهورية� من الفصل الثامن من الباب الثاني من القانون الجنائي. 
 


